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120913 ‐ شروط الإحصان الذي يترتب عليه عقوبة الرجم ف الزنا

السؤال

ما حم زن الزوجة المعقودة القران ولم يدخل بها ؟ يعن أنها تزوجت ولا تزال ف دار أبيها لم تقم عرساً والزوج لم يلمسها

بعد ، أهو الرجم حت الموت أو الجلد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: ه تعالرة ، تسلب صاحبها اسم الإيمان ، وتعرضه للعذاب والهوان ، إلا أن يتوب ، قال الالزنا كبيرة عظيمة ، وفاحشة من

( ولا تَقْربوا الزِنَ انَّه كانَ فَاحشَةً وساء سبِيلا ) الإسراء/32 .

رواه البخاري (2475) ومسلم (57) ، وقال صل ( نموم وهو نزي ينح انالز نزي  ) : ه عليه وسلمال صل وقال النب

اله عليه وسلم : ( اذَا زَنَ الرجل خَرج منْه ايمانُ كانَ علَيه كالظُّلَّة ، فَاذَا انْقَطَع رجع الَيه ايمانُ ) رواه أبو داود (4690)

والترمذي (2625) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

وأخبر صل اله عليه وسلم عن عذاب الزناة ف القبر ، وأنهم يعذبون بالنار. رواه البخاري (1320) .

ولقبح هذه الجريمة جعل اله عقوبة من فعلها الرجم حت الموت إن كان محصنا ، والجلد مائة جلدة إن لم ين محصنا .

قال اله تعال ف بيان حد الزان البر ‐ أي غير المحصن ‐ : ( الزانيةُ والزان فَاجلدُوا كل واحدٍ منْهما ماىةَ جلْدَة ولا

تَاخُذْكم بِهِما رافَةٌ ف دِين اله انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ولْيشْهدْ عذَابهما طَائفَةٌ من الْمومنين ) النور/2 .

نةَ بادبع نصحيحه (1690) ع الحديث الذي رواه مسلم ف الموت ، كما جاء ف أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حت

رِالْب ، ًبِيس نلَه هال لعقَدْ ج ، ّنخُذُوا ع ، ّنخُذُوا ع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال تِ رضامالص

. ( مجالرو ةاىلْدُ مِبِ جبِالثَّي ِبالثَّيو ، نَةس ْنَفو ةاىلْدُ مرِ جِبِالْب

والثيب : هو المحصن ، رجلا كان أو امرأة .

والمحصن : هو الحر البالغ العاقل الذي وط ف ناح صحيح .

فلا يحصل الإحصان بمجرد عقد الناح ولو حصلت معه خلوة ، بغير خلاف بين الفقهاء ، بل لابد من الوطء ف القبل .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (9/41) : " الرجم لا يجب إلا عل المحصن بإجماع أهل العلم ، وف حديث عمر : ( أن

الرجم حق عل من زن وقد أحصن ) ، وقال النب صل اله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : ذكر منها

: أو زنا بعد إحصان ) . 
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وللإحصان شروط سبعة :

أحدها :  الوطء ف القبل , ولا خلاف ف اشتراطه ; لأن النب صل اله عليه وسلم قال : (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) ،

والثيابة تحصل بالوطء ف القبل , فوجب اعتباره ، ولا خلاف ف أن عقد الناح الخال عن الوطء , لا يحصل به إحصان ;

سواء حصلت فيه خلوة , أو وطء دون الفرج , أو ف الدبر , أو لم يحصل شء من ذلك ; لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا , ولا

تخرج به عن حد الأبار , الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام , بمقتض الخبر ، ولا بد من أن يون وطئا حصل به تغييب

الحشفة ف الفرج ; لأن ذلك حد الوطء الذي يتعلق به أحام الوطء .

الثان :  أن يون ف ناح ; لأن الناح يسم إحصانا ; بدليل قول اله تعال : ( والمحصنات من النساء ) ، يعن المتزوجات

، ولا خلاف بين أهل العلم , ف أن الزن , ووطء الشبهة , لا يصير به الواط محصنا ، ولا نعلم خلافا ف أن التسري [ وطء

الأمة ] لا يحصل به الإحصان لواحد منهما ; لونه ليس بناح , ولا تثبت فيه أحامه . 

الثالث :  أن يون الناح صحيحا ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم عطاء , وقتادة , ومالك , والشافع , وأصحاب الرأي .

الرابع :  الحرية وه شرط ف قول أهل العلم كلهم , إلا أبا ثور . 

الشرط الخامس والسادس :  البلوغ والعقل , فلو وط وهو صب أو مجنون , ثم بلغ أو عقل , لم ين محصنا ، هذا قول أكثر

 . أهل العلم , ومذهب الشافع

الشرط السابع : أن يوجد المال فيهما جميعا حال الوطء , فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة ، وهذا قول أب حنيفة

وأصحابه . 

وقال مالك : إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا , إلا الصب إذا وط البيرة , لم يحصنها " انته مختصرا .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (2/224) .

وبهذا يعلم أن الزوجة المعقود عليها إذا زنت قبل أن يطأها زوجها ، فعقوبتها الجلد ، لا الرجم ؛ لأنها لم تحصن بعد .

واله أعلم .


